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المقدمة:

  يعتبر مفهوم البطالة من المفاهيم التي أخذت أهمية كبرى في المجتمعات المعاصرة من حيث البحث والتحليل؛ لذا استحوذ موضوع البطالة بشكل رئيسي على عناية أصحاب القرارات السياسية، وكذلك على اهتمام الباحثين في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، باعتباره موضوعاً يفرض نفسه بشكل دائم وملح على الساحة الدولية عموما والساحة العربية خصوصا. 
 حيث تسعى كثير من الدول في عالمنا المعاصر إلى دراسة البطالة وتحليل أسبابها ونتائجها في مجتمعاتها بشكل مستمر ودؤوب، وتحاول جاهدة تحديد أعداد العاطلين عن العمل ونسبهما مقارنة بقوة العمل من إجمالي تعداد السكان. لذا تعد قضية البطالة المتمثلة بعدم وجود فرص عمل تتناسب من حيث الحجم والنوع مع القوى العاملة المحلية من أهم الموضوعات التي أخذت تشغل السياسيين وأصحاب القرار في الوقت الراهن، إذ اهتم هؤلاء بالعمل على وضع الخطط والبرامج المدروسة لخفض نسب البطالة وتقليصها في مجتمعاتهم، ونجد أن أصحاب القرار في الجزائر قد آخذو على عاتقهم مسؤولية علاج هذا المشكل من خلال استحداث جملة من السياسيات والقرارات المتتالية بداية بإنشاء صندوق لتشغيل الشباب سنة 1989 إلى غاية استحداث جهاز للإدماج المهني سنة 2008، وكل هذه القرارات تصب في محاولة لحل مشكل البطالة الذي ينخر في المجتمع الجزائري محلفا أثارا أمنية، اجتماعية، اقتصادية، سياسية وصحية مخلفتا أضرارا جسيمة على المجتمع ومؤسساته. 
   وسوف نحاول التطرق من خلال هذه الورقة البحثية الإجابة عن الإشكالية الجوهرية للدراسة و المتمثلة في هل تخفف سياسة الإدماج المهني من حدة البطالة، أم أنها حل مؤقت يحمل المؤسسات العمومية عمالة إضافية؟. 
-I مفهوم البطالة و أنواعها: 
  -I 1 مفهوم البطالة: يرى رمزي زكي أن أي شخص يتعرض لهذا المصطلح يقر بإمكانية تعريف البطالة على أنها " عدم امتهان أي مهنة".و في حقيقة الأمر أن هذا التعريف غير واضح و غير كامل، إذ لا بد من إعطاء هذه الظاهرة حجمها الاقتصادي بعيدا عن التأويلات الشخصية .
لذا فقد تعددت التعاريف المرتبطة بها والتي نذكر من بينها:
· تُعرّف البطالة حسب منظمة العمل الدولية على أنها:  الحالة التي يكون فيها الشخص قادرا على العمل وراغبا فيه وباحثا عنه ويقبل به عند الأجر السائد، لكنه لا يجده. وتعني البطالة وجود طاقة فائضة أو استخدام غير كامل للموارد المتاحة
 .
· وحسب الديوان الوطني للإحصاء يعتبر الشخص بطالا إذا توفرت فيه المواصفات التالية: 

· أن يكون في سن يسمح له بالعمل بين 15 سنة و 64 سنة.

· لا يملك عملا عند إجراء التحقيق الإحصائي، ونشير إلى أن الشخص الذي لا يملك عملا هو الشخص الذي لم يزاول عملا ولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة إجراء التحقيق.
· أن يكون في حالة بحث عن عمل، حيث أنه يكون قد قام بالإجراءات اللازمة للعثور على منصب شغل.
· أن يكون على استعداد تام للعمل ومؤهلا لذلك.
و بإثراء التعريفات السابقة يمكن أن نحدد الحالات التي لا يمكن أن يعتبر فيها الأفراد عاطلين عن العمل فيما يلي:
 

· العمال المحبطين وهم الذين في حالة بطالة فعلية ويرغبون في العمل، و لكنهم لم يحصلوا عليه ويئسوا من كثرة ما بحثوا، لذا فقد تخلوا عن عملية البحث عن عمل. ويكون عددهم كبيرا خاصة في فترات الكساد الدوري.
· الأفراد الذين يعملون مدة أقل من وقت العمل الكامل وهم يعملون بعض الوقت دون إرادتهم، في حين أنه  بإمكانهم العمل كامل الوقت.
·  العمال الذين لهم وظائف ولكنهم أثناء عملية إحصاء البطالة تغيبوا بصفة مؤقتة لسبب من الأسباب كالمرض، العطل و غيرها من الأسباب.
· العمال الذين يعملون أعمالا إضافية غير مستقرة ذات دخول منخفضة، وهم من يعملون لحساب أنفسهم.
·  الأطفال، المرضى، العجزة، كبار السن والذين أحيلوا على التقاعد.
·  الأشخاص القادرين عل العمل ولا يعملون مثل الطلبة، والذين بصدد تنمية مهاراتهم.
·  الأشخاص المالكين للثروة والمال القادرين عن العمل ولكنهم لا يبحثون عنه.
·  الأشخاص العاملين بأجور معينة وهم دائمي البحث عن أعمال أخرى أفضل.

2-I -أنواع البطالة:  تعتبر ظاهرة البطالة بأشكالها المختلفة أحد المؤشرات الأساسية لتخلف اقتصاديات البلدان النامية، كما يشير العالم الفرنسي لاكوست إلى أن وجود جمع من الرجال المعطلين أو غير المنتجين هي سمة للبلدان المتخلفة
. وتعد البطالة المقنعة من أبرز أشكال البطالة التي تعاني منها البلدان العربية وأكثرها انتشاراً. وتتمثل البطالة في تكديس الملايين من السكان البالغين (رجالاً ونساءاً) المعطلين على أرصفة الشوارع في أوقات العمل وذلك لزيادتهم عن الحاجة الفعلية أو الطلب في كل من الريف والمدينة. وفي هذا الصدد ينبغي التمييز بين البطالة والعمالة الناقصة لعدد ساعات العمل في اليوم وعدد أيام العمل في الأسبوع. وهنا تبين وجود أنواع من البطالة تتمثل بما يأتي:

· البطالة السافرة: وتتعلق أساساً بتصلب سوق العمل الذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على اليد العاملة نسبة إلى العرض منها.

· البطالة العارضة: وتمتد عادة لفترة قصيرة من الزمن وتشكل جزءاً من عملية بحث العامل عن عمل مناسب وبحث رب العمل عن العامل المناسب.
· البطالة الدورية: وهي نتيجة للتقلبات في الطلب التراكمي وتكون عادة مؤقتة ولكن يمكن أن تنتشر على نطاق واسع وأن تشتد حدتها. ويمكن أن يؤدي الانكماش إلى هذا النوع من البطالة. وإذا تعذر على العمال العودة إلى العمل بعد حدوث انخفاض في النشاط الاقتصادي يمكن أن تتحول البطالة الدورية إلى بطالة لفترة أطول من الزمن.
· البطالة الهيكلية: وهي أشد حدة من البطالة الدورية وتمتد عموماً لفترة من الزمن وتنتج عن فشل السياسات والركود الاقتصادي وسوء سير أسواق العمل. ويتطلب حل هذا النوع من البطالة انتعاش الطلب التراكمي على اليد العاملة واستهداف مهارات معينة.
· البطالة المقنعة: وتتمثل بوجود أعداد من القوى العاملة تزيد عن حاجة مستوى الإنتاج السائد مما يترتب عليه أن تصبح الإنتاجية الحدية لهذه القوة العاملة الفائضة مساوية للصفر
.
· العمالة الناقصة: وتنشأ عندما يكون إنتاج الفرد أدنى من قدراته (أي أن ينضم خريج أو خريجة الكلية إلى القطاع الغير رسمي ويؤدي مهاماً لا علاقة لها بمؤهلاته العلمية). ويسود هذا الوضع عادة عندما يحول الموقف الاجتماعي من العمل دون قيام العمال المهرة بقبول العمل في مجال تعليمهم أو عندما تنتج عن النظام التعليمي مهارات غير مطلوبة في سوق العمل، أو عندما يشهد الاقتصاد انكماشاً أو (انخفاضا في الطلب على اليد العاملة) أو عندما يلجأ الاقتصاد إلى اعتماد نهج من النمو يقوم على كثافة رأس المال.
 وهنا ينبغي أن تراعى معدلات البطالة الحقيقية (في الوضع المثالي) لجميع الفئات لتعكس مدى التقصير الفعلي في استخدام القوة العاملة. وسيؤدي تطبيق هذا المفهوم على البلدان العربية إلى مضاعفة المعدلات الرسمية أن لم يؤد ِإلى بلوغها ثلاثة أمثال ما هي عليه.
 وعلى الرغم من اعتراض البعض على تقسيم البطالة للأنواع المبينة أعلاه. إلا أنه يبدو بأن أغلب الكتاب متفقون على وجود جزء مهم من الأيدي العاملة في البلدان النامية تشغل في الواقع عملاً معيناً ولكن إنتاجيتها فيه تصل للصفر أو تكون ضعيفة جداً، وذلك ما يعرف بالبطالة المقنعة التي يمكن قياسها ولكن لا يمكن تشخيص المسببين في وجودها إذ أن العاملين في نشاط معين هم في نفس الوقت عاملون وعاطلون وعليه فان تسمية هذا الشكل من البطالة بالمقنعة يتطابق مع جوهرها ويمثل تعبيراً صادقاً عنها
.
  -II آليات مواجهة أزمة البطالة: إن أزمة البطالة تنجر عنها مشاكل كبيرة، والحقيقة أن خطورة هذه الأزمة لا تنبع فقط من الارتفاع الحالي لمعدلات البطالة، بل في توقعات زيادتها في المستقبل، فقد أكدت دراسات كثيرة أن هذه الأزمة ستزداد حدة في الأمدين القصير والمتوسط، فكيف بإمكان الجزائر مواجهة هذه الأزمة وما هي الآليات التي اعتمدتها.
II -1 مواجهة أزمة البطالة: حسب محمد علاء الدين فان هناك أكثر من إستراتيجية لمواجهة البطالة، غير أن الدول العربية لم تتبن إستراتيجية واضحة تعتمد بشكل رئيسي على استغلال وتطوير مواردها من أجل تحقيق الاستقلال الاقتصادي و وضع حد للتبعية والاستفادة مما أنجزته الثورة العلمية ومحاولة أخذ ما هو إيجابي من التجارب الناجحة في دول آسيا، فقد استلهمت الصين مثلا صورة  المستقبل من تجربة سنغافورة التي طبقت نظام السوق والإدارة المتميزة، التكنولوجيا العالمية، الديمقراطية ذات القاعدة الاقتصادية الواسعة، العمالة المتعلمة والماهرة، القدرة التنافسية العالمية، الأخلاق العالية...الخ

إن هدف هذه الدول السعي إلى النجاح  الهائل في الاقتصاد الذي لا يهدد أحدا ويدعم بقوة كثيرا من الأفكار الغربية
، فلماذا لا تعتمد الدول العربية تجارب هذه الدول و لماذا لا تتكامل معها بشكل يمكن أن تخدم مصالحها بمميزات لا تحقق في ظل ارتباطها بأمريكا و أوروبا.

إن علاج أزمة البطالة في الدول العربية عملية صعبة ومعقدة، ويعود ذلك أولا إلى جذور التخلف، وثانيا إلى ضعف موقع الدول العربية في الاقتصاد العالمي وثالثا إلى فشل جهود التنمية بسبب غياب التخطيط ورابعا إلى آثار المديونية الخارجية والخضوع لبرامج صندوق النقد والبنك الدوليين. ومن هنا فالعلاج والتصدي لهذه الأزمة ينطلق من إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة.

II-2 سياسة الإدماج المهني كآلية للتصدي للبطالة في الجزائر: من بين السياسات والأجهزة التي استحدثتها الجزائر في سبيل مواجهة أزمة البطالة والتقليل من حدتها نجد جهاز الإدماج المهني، و الذي حقق نتائج ايجابية إلى حد ما في الآونة الأخيرة، وخاصة في أوساط الجامعيين.
   II -2 -1اهداف جهاز المساعدة على الإدماج المهني: يهدف جهاز المساعدة على الإدماج إلى:
· تشجيع الإدماج المهني للشباب طالبي العمل المبتدئين؛
· تشجيع كافة أشكال النشاط و التدابير الأخرى الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب لاسيما عبر برامج تكوين – تشغيل ولتوظيف.

II-2 -2الفئات المستهدفة من جهاز الإدماج المهني:يوجه الجهاز إلى 3 فئات من طالبي العمل المبتدئين:

· الفئة الأولى: الشباب حاملي شهادات التعليم العالي و التقنيين الساميين خرجي المؤسسات الوطنية للتكوين المهني
· الفئة الثانية: الشباب خريجي التعليم الثانوي للتربية الوطنية و مراكز التكوين المهني أو الذين تابعو تربصا تمهينيا.
· الفئة الثالثة: الشباب بدون تكوين و لا تأهيل.
II-2 -3شروط الاستفادة من عقود الإدماج المهني: للاستفادة من عقود الإدماج المنصوص عليها في إطار الجهاز يجب على طالبي العمل المبتدئين أن يكونوا: 

· ذوي جنسية جزائرية؛
· بالغين من 18-35 سنة؛
·  مثبتين لوضعيتهم تجاه الخدمة الوطنية؛
· حائزين على الشهادة و مثبتين لمستواهم التعليمي والتأهيلي؛
II -2-4امتيازات جهاز المساعدة على الإدماج المهني:
 
· تتكفل الدولة بالأجر الشهري وكذا التكاليف الاجتماعية للمستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني؛
· تمويل تكوين إدماج الشباب في حدود 60%    في إطار عقود تكوين تشغيل؛
· الاستفادة من التدابير المحفزة ذات الطابع الجبائي مدة عقد الإدماج وعقد  العمل المدعم طبقا  (للقانون المعمول به ( قانون 06-24 المؤرخ في26-12-2006)؛
· مساهمة الدولة في أجور عقد العمل في إطار توظيف الشباب لدى المؤسسات العمومية و الخاصة و كذا الحرفيين.
II-2 -5اشكال عقود الإدماج : يترتب على إدماج فئات طالبي العمل المذكورين في المادة الثالثة إبرام عقود إدماج بين المصالح التابعة للإدارة المكلفة بالتشغيل والمستخدم أو الهيئة المكونة والمستفيد.تتخذ عقود الإدماج الشكل الأتي:

· عقد إدماج حاملي الشهادات بالنسبة للفئة الأولى؛
· عقد إدماج مهني بالنسبة للفئة الثانية؛
· عقد تكوين-إدماج بالنسبة للفئة الثالثة؛
II-2 -6الجهات المستقبلة للمستفيدين من عقود الإدماج:

· ينصب المستفيدون من عقود إدماج حاملي الشهادات وعقود الإدماج المهني لدى المؤسسات العمومية والخاصة، والمؤسسات والإدارات العمومية؛
· ينصب المستفيدون من عقد تكوين- إدماج إما في ورشات الأشغال المختلفة التي تبادر بها الجماعات المحلية ومختلف قطاعات النشاط، وإما لدى حرفيين محليين لمتابعة تكوين.
II-2 -7مدة عقد الإدماج:

· سنة واحدة غير قابلة للتجديد في القطاع الاقتصادي؛
· سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة بناءا على طلب المستخدم في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية؛
· مدة الورشة في ورشات الأشغال المختلفة؛
· سنة واحدة غير قابلة للتجديد لنسبة  للتكوين لدى الحرفيين المعلمين.
-III دراسة حالة الوكالة الولائية للتشغيل:
-III 1نبذة عن الوكالة الولائية للتشغيل: هي احد الفروع الولائية للوكالة الوطنية للتشغيل، والتي مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص خاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 06 /77 المؤرخ في 17 محرم 1427 الموافق إلى 18 فبراير 2006 و تتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال المالي و هي تعمل تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل،هي المسؤولة عن تنظيم ، وإدارة وتنظيم سوق العمل ، وكجزء من تنفيذ السياسة الوطنية للعمالة التي تقررها الحكومة على هذا النحو ، تؤدي دورا محوريا في صياغة "المؤسسة- تكوين -العمال" ، وهي الأداة الرئيسية للدولة في تنفيذ السلطات التنظيمية ومراقبة سوق العمل
-III 2أهداف الوكالة :

تسعى الوكالة إلى تحقيق جملة من الأهداف نذكر من بينها:
1- محاولة رفع عدد التنصيبات وتلبية أكبر عدد ممكن من عروض العمل  وذلك من خلال مايلي :
· مجارات ديناميكية سوق الشغل المحلي؛
·  التسيير الحسن لبرنامج DAIP* والكلاسيك؛
·  التنقيب عن عروض العمل وخاصة فيما يخص القطاع الاقتصادي؛
·  السرعة في تلبية عروض العمل .
2- خلق سياسة تعاون لإنجاح عملية التكوين النوعي، والذي تهدف من خلاله إلى إدماج الشباب خريجي مراكز التكوين المهني في سوق الشغل وإشباع الاختصاصات النادرة المطلوبة من طرف المؤسسات الاقتصادية وبالتالي القضاء على مشكلة المهن النادرة وعروض العمل الملغاة.

3- شد انتباه كل الفئات وكل المؤسسات إلى أهمية هذا البرنامج وأهدافه من خلال برمجة أيام دراسية.
4- عصرنة وتحديث الوكالة وخاصة بعد استفادة الوكالة من برنامج الإعلام الآلي الجديد حيث بدأ تغيير مسار الوكالة تدريجيا من النظام اليدوي ( الكلاسيكي ) إلى النظام الآلي (الأوتوماتيكي ) والذي يطبع جانب من الشفافية في معالجة طلبات و عروض العمل .
5- التركيز على برنامج عقود العمل المدعم CTA*  وتحقيق تنصيبات معتبرة.
III-3 نقـاط الضعف ونقاط القوة المسجلة خلال نشاط الوكالة الولائية للتشغيل تبسة: 
	نقاط القوة
	نقاط الضعف

	· تدعيم  الوكـالـة الولائيـة للتشغـيل تبسـة من خلال تنصيب الموارد البشرية اللازمة.
· تدعيم الوكالة بالوسائل اللازمة حتى يتسنى لنا متابعة وتيرة العمل بالسرعة اللازمة .
· توسيع الشبكة الولائية للتشغيل تبسة بفتح الوكالة المحلية للتشغيل الونزة -14/01/2009-
· تسيير جهـاز المساعدة على الإدمـاج المهني.
· تغيير نظرة السلطات العمومية للوكالة الوطنية للتشغيل إلى الإيجابية.
· دور الوكالة في سياسة محـاربة الفقر والبطالة وتخفيف الأعباء.
· إمضاء عقد مع وزارة التكوين مهني لتكوين الشباب 16/20 سنة

· عملية التطهير والتحسين لبطاقة طالبي العمل .
· إنطلاق عملية تسجيل طالبي العمل عن طريق نظام الإعلام الآلي في جميع الوكالات ابتداءا من01/06/2009 
 تجربة رائدة والأولى في التعامل مع السلطات المحلية في إطار عقود الورشـات.
برنامج عمل 2009 ثري من ناحية فتح الوكالات المحلية وكدا تنصيب الإطارات وكدا التدعيمات المادية المسجلة.
	· انطلاق جهاز المساعدة على الإدمـاج المهني دون إضافة نصوص تنظيمية مند 01/06/2008.
· عدم وجود لقاءات دورية أو وطنية لعملية التنظيم على الصعيد الوطني بمشاركة كافة أسرة العمل.
· مركزية كل العمليات على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل أدى إلى تقويم المديرية الجهوية.    
· توضيح مهام المديرية الجهوية وعلاقتها بالوكالات الولائية.
·  توضيح مهام الوكالة الولائية للتشغيل وعلاقتها بالوكالات المحلية.
· عدم وضوح المرسوم 08/126 المسير لجهاز المساعدة على الإدماج المهني من ناحية دفع الرواتب.
عدم وجود تقرير موحد وواضح الخاص بالمعلومات سواءا الكلاسيكية أو مختلف الأجهزة


المصدر:من إعداد الباحثين على ضوء الدراسة الميدانية.
-IVنشاط الوكالة خلال الفترة 2008-2011: سوف نحاول من خلال هذه الدراسة وبالاستعانة بالوثائق المقدمة من قبل مسؤولي الوكالة الولائية للتشغيل، عرض مجموعة من الإحصائيات المقدمة حول عروض العمل المقدمة من طرف الإدارات العمومية، والمؤسسات الاقتصادية والشركات الخاصة، وكذا عرض طلبات العمل وعدد التنصيبات المحققة خلال كل سنة من بداية إنشاء جهاز الإدماج المهني سنة 2008 إلى سنة2011 حتى نتمكن من تحليل النتائج، ومقارنة حصيلة سنوات مجال الدراسة.
-IV 1خلال الفترة 2008: بدأ العمل بجهاز الإدماج المهني ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2008 وكانت الإحصائيات المسجلة كالأتي:

الجدول رقم(01): التنصيبات المحققة خلال 2008
	جوان2008-ديسمبر 2008
	عدد المناصب المحققة

	
	790
	CID


	
	31
	CIP**

	
	1144
	CFI***

	
	1965
	الإجمالي


 المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة

مع بداية إطلاق جهاز الإدماج المهني كانت النتائج المحققة جد بسيطة، ويرجع ذلك إلى جملة من الأسباب أهمها عدم معرفة طالبي العمل، والشركات العارضة بهذا الجهاز الحديث، وذلك لنقص الجانب الإعلامي، وضعف علاقة الوكالة بالإطراف الخارجية.
-IV2خلال الفترة 2009: 
-IV 2-1طلبات العمل: تم خلال سنة 2009 تسجيل جملة من الطلبات والموضح في الجدول كالأتي:
الجدول رقم(02):طلبات العمل المسجلة  لسنة 2009 في إطار الإدماج المهني- DAIP-
	الإجمالي
	CFI
	CIP
	CID
	الجنس
	طلبات العمل المسجلة خلال 2009

	16150
	9637
	4369
	2144
	(ذكر)M
	

	6292
	357
	2106
	3829
	(أنثى)F
	

	22442
	9994
	6475
	5973
	الإجمالي
	


  وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة  المصدر:
   

و الرسم البياني التالي يجسد هذه الإحصائيات:
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تم ارتفاع طلبات العمل المسجلة خلال سنة 2009 حيث تم تسجيل 5973 طلب عمل على مستوى حاملي الشهادات بين ذكر وأنثى، إضافة إلى ارتفاع العدد الإجمالي لطلبات العمل إلى ما يعادل22442 انظرا لكون البرنامج فرصة لطالبي العمل الجدد لاقتحام سوق، وكذا نتيجة الحملات التحسيسية للوكالة للتعريف بأهداف البرنامج وخاصة من خلال الحصص الإذاعية، إضافة إلى إن الباحثين عن العمل يرون في هذه السياسة الحديثة حلا يخلصهم من البطالة خاصة بالنسبة لأصحاب الشهادات. 
-IV2-2 عروض العمل:
	نوع العقد 
	القطاع العمومي
	القطاع الاقتصادي
	الاجمالي

	CID
	1217
	976
	2193

	CIP 
	730
	860
	1590

	CFI 
	5242
	165
	5407

	الإجمالي
	7189
	2001
	9190


الجدول رقم (03):عروض العمل المسجلة لسنة 2009
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المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
نلاحظ من خلال البيانات المقدمة ارتفاع في عروض العمل المستقطبة خلال هذا الموسم وهذا راجع إلى:
· الجهد المبذول من قبل إطارات الوكالة من أجل التعريف بالبرنامج بالقيام بزيارات للمؤسسات سواء كانت عمومية أو خاصة إدارية واقتصادية و كذا البرامج التحسيسية في الإذاعة الولائية؛
· إقبال المؤسسات على برنامج DAIP الذي يضمن لها تأطيرا وتكوينا مدعما من طرف الدولة ويزودها بإطارات كفأه خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني عبر تراب الولاية؛
· حتمية تقديم عروض العمل من طرف المؤسسات عبر وكالات التشغيل.
-IV2-3 عروض العمل الملغاة: تم خلال سنة 2009 إلغاء مجموعة من عروض العمل و الموضحة كالأتي:
الجدول رقم (04):عروض العمل الملغاة لسنة 2009
	نوع العقد 
	القطاع العمومي
	القطاع الاقتصادي
	الإجمالي

	CID
	28
	51
	79

	CIP
	5
	27
	32

	CFI
	155
	424
	579

	الإجمالي
	188
	502
	690
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المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
من البيانات المقدمة يقدر عدد عروض العمل الملغاة خلال سنة 2009 ب 690 منصب وحسب الدراسة الميدانية يعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب نذكر من بينها:
· رفض طالبي العمل بعض عروض العمل (عامل يومي.عامل نظافة....)؛
· تقديم عروض عمل وهمية من طرف مؤسسات في كل القطاعات حيث إن بعض المؤسسات قدمت عروض عمل وغادرت إقليم الوكالة؛
· مرور الفترة القانونية على عرض العمل دون إرجاع ردود على الكشوف؛
· كثرة عروض العمل من عند الخواص واغلبها لم يحترم الإجراءات القانونية؛
· بعض المؤسسات تضع شروط تعجزيه مثل المؤسسة الصينية للأشغال البناء؛
· إلغاء عروض العمل من طرف الخواص شفهيا.              
-IV 2-4التنصيبات المحققة: 
الجدول رقم (05): التنصيبات المحققة خلال سنة 2009
	 

الإجمالي 
	CFI
	CIP
	CID

	7095
	5553
	528
	1014
	(ذكر)M

	1702
	42
	436
	1224
	(انثى)F

	8797
	5595
	964
	2238
	 الاجمالي


المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
و الشكل التالي يوضح بيانيا الإحصائيات المقدمة من الوكالة الولائية للتشغيل
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   من البيانات المقدمة أعلاه نلاحظ تحقيق رقم معتبر من التنصيبات في هذا البرنامج على مستوى كل أقسامه رغم ارتفاع عدد طالبي العمل، حيث تم تنصيب 8797 طالب عمل من بين22442 وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار عروض العمل المقدرة ب 9190 وأيضا العروض الملغاة، إضافة إلى الحصة المقدمة من طرف الوزارة في القطاع الإداري والقطاع الاقتصادي بكل فروعه من هذا البرنامج  لهذه السنة. 
الجدول رقم(06): مقارنة النتائج المحققة  2008-2009
	نوع العقد
	2009
	2008
	الاجمالي

	CID
	2238
	790
	3028

	CIP
	964
	31
	995

	CFI
	5595
	1144
	6739

	الاجمالي
	8797
	1965
	10762


المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
والشكل التالي يوضح الاحصائيات المقدمة قي الجدول:
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يلاحظ من خلال النتائج ان هناك تقدم كبير في توفير مناصب الشغل خلال سنة 2009 مقارنة بسنة 2008، وذلك بانتقال عدد الوظائف الاجمالي من 1965 منصب شغل الى 8797 منصب شغل.
-IV3خلال الفترة 2010
-IV 3-1طلبات العمل: والجدول التالي يوضح طلبات العمل لسنة 2010
الجدول رقم(07): طلبات العمل المسجلة لسنة 2010
	سنة 2010

	الإجمالي
	CID
	CIP
	CFI
	نوع العقد

	15081
	2811
	4839
	7431
	M

	7682
	4676
	2761
	445
	F

	22963
	7487
	7600
	7876
	الاجمالي


المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة[image: image7.png]CFI
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تم خلال سنة 2010 تسجيل ارتفاع في عدد طلبات الباحثين عن عمل من 22442 إلى 22963 خاصة في صنف حاملي الشهادات CID  والمهنيين  CIP.
-IV3-2 عروض العمل:تم خلال سنة 2010 تسجيل النتائج التالية:
الجدول رقم(08): عروض العمل المقدمة خلال سنة 2010
	2010سنة 

	نوع العقد
	القطاع العمومي
	القطاع الخاص
	الإجمالي

	CID
	2046
	1498
	3544

	CIP
	1016
	1192
	2208

	CFI
	967
	13
	980

	الاجمالي AWEM*
	4029
	2703
	6732


المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
   تم خلال سنة 2010 انخفاض عروض العمل المقدمة من طرف المؤسسات مقارنة بالعروض المقدمة سنة 2009.حيث قدر اجمالي العروض ب6732 منصب مقابل9190 سنة 2009، حيث قدرت نسبة العروض المقدمة لـCID ب 22.25  % مقدمة من المؤسسات الخاصة، و 30.39% مقدمة من المؤسسات العامة،اما فيما يخص CIP فقد قدمت 17.7%من المؤسسات الخاصة، و15.09%  من المؤسسات العامة، وبالنسبة ل  CFIفقد قدمت 0.19% من العروض من طرف مؤسسات خاصة في حين 14.36%من المؤسسات العامة
-IV 3-3التنصيبات المحققة:
الجدول(09):التنصيبات المحققة خلال 2010
	إجمالي
2010
	الثلاثي الرابع
	الثلاثي الثالث
	الثلاثي الثاني
	الثلاثي الأول
	نوع العقد

	2745
	1847
	271
	295
	332
	CID

	1823
	1176
	144
	316
	187
	CIP

	311


	311
	00
	00
	00
	CFI

	4879
	3334
	415
	611
	519
	إجمالي AWEM


المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
تم خلال 2010 تنصيب 4879 طالب عمل، وهي نسبة منخفضة مقارنة بسنة 2009، ويعود ذلك إلى جملة من الأسباب أهمها، انخفاض العروض المقدمة، وقد سجلت أعلى نسبة تنصيب في الثلاثي الأخير من السنة.
-IV 4خلال الفترة 2011 –جانفي إلى غاية شهر جوان-
-IV 4-1طلبات العمل :
الجدول رقم(10): طلبات التوظيف للسداسي الأول من سنة 2011
	
	
	CFI
	CIP
	CID
	AWEM
	الأشهر

	الإجمالي
	القطاع العمومي
	القطاع الخاص
	القطاع الخاص
	القطاع العمومي
	القطاع الخاص
	القطاع العمومي
	
	

	9906
	3990
	157
	1617
	1553
	1760
	829
	تبسة
	جانفي
فيفري 
مارس
افريل
ماي

جوان

	3010
	1458
	173
	267
	675
	246
	191
	بئر العاتر
	

	3064
	1557
	37
	326
	632
	353
	159
	الونزة
	

	4629
	2189
	128
	659
	819
	501
	333
	الشريعة
	

	20609
	9194
	495
	2869
	3679
	2860
	1512
	الإجمالي
	


المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
  من النتائج المقدمة في الجدول  تم تسجيل معدل مرتفع من طلبات العمل المودعة لدى الوكالة الولائية للتشغيل، حيث ارتفعت طلبات العمل في السداسي الأول  فقط من سنة 2011 إلى 20609 طلب عمل إدماج سواء لدى المؤسسات الخاصة او العمومية، 
-IV 4-2عروض العمل: 
الجدول رقم(11): عروض التوظيف للسداسي الأول من سنة 2011
	
	CFI 
	CIP
	CID
	AWEM
	الأشهر

	الإجمالي
	القطاع العمومي
	القطاع الخاص
	القطاع العمومي
	القطاع الخاص
	القطاع العمومي
	القطاع الخاص
	
	السداسي الاول

:(جانفي، فيفري، مارس، افريل، ماي، جوان

	4080
	2527
	0
	545
	178
	556
	274
	تبسة
	

	1723
	1152
	0
	271
	38
	227
	35
	يئر العاتر
	

	2190
	1220
	0
	322
	71
	456
	121
	الونزة
	

	2989
	1545
	0
	337
	235
	635
	237
	الشريعة
	

	10982
	6444
	0
	1475
	522
	1874
	667
	الاجمالي
	


المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
تم خلال السداسي الأول لسنة 2011 تقديم ما يقارب 10982 عرض عمل من قبل المؤسسات الخاصة والعمومية، وقد تم تسجيل أعلى نسبة تقديم عروض التوظيف في دائرة تبسة، تليها الشريعة، الونزة ثم بئر العاتر.
IV-4-3التنصيبات المحققة: 
الجدول رقم(12): المحققه للسداسي الأول من سنة 2011
	الإجمالي
	CFI
	CIP
	CID 
	AWEM
	الأشهر

	
	H
	F
	H
	F
	H
	F
	
	السداسي الأول(جانفي، فيفري، مارس، افريل، ماي، جوان

	3880
	2327
	0
	329
	394
	279
	551
	تبسة
	

	1503
	1198
	0
	75
	53
	113
	64
	بئر العاتر
	

	1577
	1313
	0
	55
	47
	76
	86
	الونزة
	

	2346
	1130
	0
	193
	205
	342
	476
	الشريعة
	

	9306
	5968
	0
	652
	699
	810
	1177
	الإجمالي
	


المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
تم خلال السداسي الأول من سنة 2011 تنصيب 9306 طالب عمل ضمن مناصب الشغل المعروضة، ويلاحظ ارتفاع طلبات العمل  والتي بلغت الضعف مقارنة بالعروض المقدمة، مما يتطلب فتح مناصب عمل .
V-مقارنة النتائج المحققة من سنة 2008الى سنة2010
الجدول رقم(13): مقارنة النتائج المحققة من سنة 2008الى سنة2010
	الإجمالي
	2010
	2009
	2008
	  نوع العقد
	Awem 

 تبسة    

	5773
	2745
	2238
	790
	CID
	

	2818
	1823
	964
	31
	CIP
	

	7050
	311
	5595
	1144
	CFI
	

	15641 
	4879 
	8797 
	1965
	الإجمالي
	


المصدر: وثائق مقدمة من مكتب الإحصاء بالوكالة
من خلال النتائج المعروضة يتبين أن التنصيبات المحققة خلال سنة 2008 في CIDقد انخفضت سنة 2009 من40% الى25% سنة 2009 لتعاود الارتفاع سنة 2010 لتبلغ 56% من إجمالي التنصيبات المحققة في حين في سنة 2008 كانت النسبة الأكبر من التنصيبات لفرع CFI بنسبة 58% تليها CID بنسبة 40% ثم CIP بنسبة 2%، أما في سنة 2009 ارتفع نسبة CFI إلى 64%، وارتفعت نسبة  CIPإلى 11%، وانخفضت نسبة التنصيب في CID الى25% انخفاض كبير لنسبة CFI إلى 7 %،في حين تم تحقيق ارتفاع جد معتبر في نسبة التوظيف لفرعي CID، CIPمن مجمل التنصيبات .
IV - إحصائيات التشغيل و البطالة بولاية تبسة:
الجدول رقم(14): إحصائيات التشغيل والبطالة بولاية تبسة.
	
	سنة 2010 

	671.274 
	عدد سكان ولاية تبسة 

	161.106 
	السكان العاملين

	138.555 
	السكان المشغولين 

	22551 
	السكان البطالين 

	14% 
	معدل البطالة 
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حسب إحصائيات الوكالة الولائية  للتشغيل يتبين أن نسبة البطالة في الولاية تقدر ب  14% وهي تعتبر نسبة قليلة مقارنة بمجمل السكان.
الخاتمة:

من خلال ما تقدم في الدراسة بجانبيها النظري و الميداني تم التوصل إلى جملة من النتائج والاقتراحات نذكر من بينها:
النتائج: من خلال الدراسة النظرية وكذا الدراسة الميدانية التي تم بوكالة التشغيل لولاية تبسة، تم التوصل إلى جملة من النتائج أهمها:
· من خلال متابعة نشاط الوكالة ميدانيا ومن خلال الإحصائيات المقدمة يتبين أن هناك تقدم كبير في نشاط الوكالة من خلال توفير مناصب الشغل والتنسيق مع مديرية التشغيل والإدارات العمومية وكذا المؤسسات الاقتصادية؛
· سياسة الإدماج هي حل للتخفيف من حدة البطالة في فترة معينة ليعود نفس الشخص إلى عالم البطالة في حال إيقافه أو انتهاء مدة عقده ما لم يتم التجديد من قبل المؤسسة.

· سياسة الإدماج سياسة فعالة إذا تم دعمها بجملة من القرارات التي تمكن العامل من الحفاظ على منصبه في حالة اثبت قدرته المهنية والأخلاقية و التزم بقوانين المؤسسة.
· من خلال سلم الأجور يتبين أن العامل يتلقى اجر قليل مقارنة بالعمل المناط إليه، ومع انه اجر مبدئي قابل للزيادة في حالة تجديد العقد بثلاث سنوات وكذا في حالة التثبيت إلا انه يعتبر اجر زهيد مقابل حجم العمل و متطلبات المعيشة. فهو لا يساوي حتى منحة البطالة في البلدان المتقدمة.
·  تعمل وكالات التشغيل على الربط بين المؤسسات التي تبحث عن عمال، وطالبي العمل الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتوجيههم إلى المؤسسات والتكفل بالإجراءات الإدارية. أي أنها باعتبارها وسيط بين المؤسسة و طالبي العمل تخفف ولو جزئيا من حالات الفساد و الرشوة  والمحسوبية لحصول طالب العمل على وظيفة. حيث أن المعرفة لا تكون مسبقة بين مسؤولي المؤسسات وطالبي العمل إنما التعامل المباشر لكلا الطرفين يكون مع وكالة التشغيل.
· التعاون بين وكالات التشغيل والقطاع الخاص في الجزائر، و ذلك من خلال تقديم مؤسسات القطاع الخاص بعرض العمل لدى الوكالة و التي تقوم بتوفير العمالة المناسبة.
· تقوم الوكالة بتلبية عروض العمل المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات، و توفير مناصب الشغل باعتبارها وسيط يبحث عن العروض و يوفرها، و بالتالي فأن لها دور كبير في التقليل من البطالة
· بما أن المؤسسات هي من تقدمت بعروضها فأنها بحاجة فعلية للعمالة نتيجة زيادة نشاطها، غير أن الإجابة عن الشطر الثاني من الإشكالية والمتمثل في هل إن سياسة الإدماج تحمل المؤسسات عمالة إضافية تتطلب بحث أخر في مجموعة من المؤسسات لدراسة الظاهرة و هذا ما سيكون في الدراسات القادمة.
الإجراءات المقترحة للتخفيف من حدة البطالة: يقصد بها إيجاد الحلول لأزمة البطالة والتخفيف من آثارها السلبية عن طريق:
· توفير الحماية للعاملين الموقوفين عن العمل من خلال الأخذ بنظام إعانات البطالة وتدعيم مشاريع الضمان الاجتماعي. 
· إعادة إحياء ودعم القطاع الخاص وخاصة القطاعات المستخدمة بكثافة لعنصر العمل. وأن تمنح امتيازات  للقطاعات المستوعبة للعمالة.
· وضع برامج لتطوير الخدمات لأنها تتيح المجال لتوظيف وتشغيل مئات الآلاف من العاملين وخريجي مؤسسات التكوين و إعطاء بعد حقيقي للعنصر البشري في إطار ما يعرف بالتنمية المستديمة.
· التوسع في توفير شروط انتشار الحرف اليدوية لأن النشاط فيها يحتاج إلى الأيدي العاملة البسيطة والقليل من رؤوس الأموال، و لأنها يمكن أن تستوعب عمالة كبيرة.
· خلق نوع من التوافق بين التخصصات الجامعية ومتطلبات سوق العمل، حتى يحدث نوع من التوازن بين محرجات المؤسسات التعليمية ومتطلبات التوظيف. وبالتالي القضاء على مشكلة المهن النادرة والتخصصات غير المطلوبة في سوق العمل.
· إعادة الاعتبار للبنيان الاقتصادي المشوه وتوفير شروط التنمية المتوازنة للنهوض بالتنمية الاقتصادية والخدمات بما يسمح بالمزيد من توفير فرص العمل المنتجة.
· ضرورة اعتماد سياسة التنمية المستديمة حتى يتحقق هدف التنمية و التوظيف انطلاقا من إعطاء أهمية للقطاع العام، القطاع الخاص، القطاع التعاوني، الأجنبي، المختلط، الإنتاج السلعي الضخم، القطاعات غير الرسمية.
قائمة المراجع :
* DAIP : Dispositif d’Aide à l’Insertion :جهاز المساعدة على الإدماج


* CTA : contra de travail aidé


� CID: contrat insertion des diplômés : عقد إدماج حاملي الشهادات


** CIP : contrat insertion professionnelle : عقد إدماج مهني


*** CFI : contrat formation- insertion : عقد تكوين-إدماج


* Awem: Agence wilaya de l’emploi                     
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